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  الھجرة العمالیة دور الاتفاقیات الدولیة في حمایة 
  

  . زاید علي زاید الغواريد :قلم/ب
  استاذ القانون الدولي العام المشارك

  جامعة الشارقة -كلیة القانون
Summary: 

The search for jobs in general, a major cause of migration, 
because the goal of man is to look for a decent life. Hence the 
importance of the issue of migrant workers who roam parts of the 
world in the hope of finding work is inevitable, they make up the 
backbone of the economy today.  Migration between ebb and 
recently because of the need for cheap labor, which is the fuel for 
economic recovery in the rich countries, and also because of the 
problems of unemployment and poverty in poor countries, and 
sizes in some cases because of the complexities of state and 
national laws. Must be reconciled between the two aspects: how 
to protect the rights of workers, and to maintain their dignity, and 
work to revive the global economy because it is the main reason 
for the fight against unemployment and poverty. 

Many civilizations have dealt earlier and most important 
Islamic civilization with immigration discourse and sublime from 
its heavenly introduced the model of civilized human in dealing 
with the rights and the phenomena of life and civilization and 
interaction, this civilization that stretched from east to west did 
not have any problem in transmission and their capitals and did 
not have a problem in Dealing with races and sects and ethnic 
groups, but embraced everyone and led them to advance many of 
the characters and thinkers and scientists were not them, but 
sometimes they were mostly from different civilizations and dealt 



 2352 - 9938/ردمد   2016  أفريل :الخامسمجلة صوت القانون   العدد  

 
156  

with civilizations humanity upscale does not mention the date in 
every civilization any displacement or destruction of any 
civilization, people or nation but interacted with these 
civilizations was not having any limits, but the limits of piety and 
fear of God. 

The purpose of this paper is to study of the various agreements 
and international conventions related to employment and extent of 
its shortcomings in the protection of labor migration. The study 
will work on finding radical solutions to the problems faced by 
the migrant workers around the world, and to try to reconcile the 
rights and duties of such employment in the countries where, they 
work out of hand, and taking into account the human dignity of 
this category on the other hand. 

  
  :مقدمة
لان  ،للھجرة  ااساسی ایعد البحث عن فرص عمل بصورة عامة سبب  

ھدف الانسان ھو البحث عن حیاة كریمة.  ومن ھنا كانت  اھمیة قضیة 
ال المھاجرین الذین یجوبون بقاع الدنیا املین في ایجاد عمل امر  العمّ

یشكلون عصب الاقتصاد الیوم. والھجرة بین مد وجزر في حتمي، فھم 
 تعتبر التي الرخیصة العاملة الأیدي إلى الحاجة بسبب ونة الاخیرة الا

 مشكلات بسبب وكذلك الغنیة، البلدان الاقتصادي في للانتعاش وقوداً 
الفقیرة، واحجامھا في بعض الاحوال بسبب  البلدان في والفقر البطالة

یین فلا بد من التوفیق بین امرین اساس تعقیدات الدول وقوانینھا الوطنیة. 
ھما: كیفیة حمایة حقوق العمال، والمحافظة على كرامتھم، والعمل على 

  1 انعاش الاقتصاد العالمي لانھ السبب الرئیسي لمحاربة البطالة والفقر.
لقد تعاملت الحضارات السابقة واھمھا الحضارة الإسلامیة مع الھجرة 

ً من مبادئھا السماویة فقدمت نموذجاً  ً انطلاقا ً راقیا ً  تعاملا ً إنسانیا حضاریا
في التعامل مع الإنسان وظواھر حیاتھ وحضارتھ وتفاعلھ، ھذه الحضارة 
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ت من الشرق إلى الغرب لم یكن لدیھا أي مشكلة في انتقال  ّ التي امتد
حواضرھا وعواصمھا ولم یكن لدیھا مشكلة في التعامل مع الأعراق 

ي فكثیر من والطوائف والقومیات بل احتضنت الجمیع ودفعتھم إلى الرق
ً كانوا في معظمھم  شخصیاتھا ومفكریھا وعلمائھا لم یكونوا منھا بل أحیانا
من حضارات مختلفة وتعاملوا مع الحضارات بإنسانیة راقیة فلم یذكر 
التاریخ في كل حضارتھم أي تھجیر أو تدمیر لأي حضارة أو شعب أو 

   2 قومیة بل تمازجوا وتفاعلوا مع ھذه الحضارات.
یسلط الضوء على تلك المبادئ الاساسیة التي تحكم العمال  ثھذا البح

المھاجرین وحقوقھم وایضا التزاماتھم. بالاظافة الى لتعریفات العامھ 
مبحثین اساسیین، یحتوي كل  المتعلقة بالعمالة المھاجرة. یكون ذلك في

المبحث الاول المفاھیم العامة مطالب ریسیة: یتناول  اربعة مبحث على
مفھوم المطلب الاول: العمالیة، وینقسم الى اربعة مطالب رئیسیة: للھجرة 

ا التاني: الحق في العمل الھجرة العمالیة، ویتناول المطلب  المطلب ، أمّ
، وخصصنا حقوق العمال المھاجرین ومضمون الھجرة  الثالت فیتناول 

ا . وعلاقة الھجرة العمالیة بالاتجار بالبشرالمطلب الرابع للحدیث حول   امّ
رارات الدولیة والاقلیمیة  لحمایة الھجرة قالالمبحث التاني فیتناول 

قرارات ، ویكون ذلك في اربعة مطالب. یناقش المطلب الاول العمالیة
 المطلب التاني، ویخصصمنظمة الأمم المتحدة  بشأن الھجرة العمالیة

ا قرارات منظمة العمل الدولي بشأن العمالة المھاجرة لابراز لمطلب ا. أمّ
ا الثالت: قرارات منظمة الھجرة الدولیة  ، قیناقشالمطلب الرابع ، وامّ

والتي تحتوي  الخاتمة. وفي النھایة تكون قرارات المنظمات  الاقلیمیة
  على النتائج والتوصیات.

  إشكالیة البحث: 
الاتفاقیات المختلفة تفسیر اسس  ھنا  فيالبحث تكمن اشكالیة 

ومدى قصورھا في حمایة الھجرة لقة بالعمالة والمواثیق الدولیة المتع
. لذلك تلاقي مشاكل ومصاعب جمھمازالت العمالیة، نظرا لان ھذه الفئة 
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دراسة المفاھیم العامة والعراقیل التي تقف حجر غرضھا ھذه الورقة  ھفان
 ودراسة تلك الاتفاقیات في ضوء تلك المبادئ ،عثرة امام تلك الحقوق
العمل على  ایجاد ویضاف الى ذلك  .علیھا الدولوالقواعد التي اتفقت 

حلولا جذریة للمشاكل التي تعاني منھا العمالة المھاجرة في شتى انحاء 
العالم، ومحاولة التوفیق بین حقوق تلك العمالة وواجباتھا في الدول التي 
یعملون بھا من ناحیة، و مراعاة الكرامة الانسانیة لھذه الفئھ من ناحیة 

  .اخرى
  اف البحث:أھد

 تتمثل أھداف البحث في الاتي : 
 التبصیر بالابعاد الحقیقیة للھجرة االعمالیة في ضوء القانون الدولي -
 دراسة الجھود الدولیة والاقلیمیة الخاصة بالھجرة العمالیة.  -
 تحدید مسئولیات وواجبات الدول  بشأن العمالة المھاجرة -
 دراسة سبل حمایة حقوق العمال  -
 دور الاتفاقیات الدولیة في تفعیل حمایة العمالة المھاجرةمعرفة مامدى  -
 دراسة الطرق الكفیلة  بحمایة العمالة المھاجرة . -

  المبحث الاول: المبادئ الاساسیة التي تحكم الھجرة العمالیة
 الرفیع الحوار، كان  2013 المتحدة للامم العامة الجمعیة في دورة 

ف في ورقةقد یة والتنم الدولیة الھجرة المستوى بشأن  المنظمة موقف عرّ
 البشري التنقل قابلیة عصر العصر ھذا للھجرة  بالقول: "یعتبر الدولیة

خارج  یعیشون الذین الناس من عدد اكبر مع مثیل، لھ یسبق لم الذي
 صلة ذات الھجرة الیوم مضى، وقت اي من نشأتھم مناطق او بلدانھم
 او الاصل او العبور بلدان ن ذلككا سواء المناطق جمیع في البلدان بجمیع

 الید على والطلب والسكان والتنمیة وبالنظر . منھا مزیج اي او المقصد
منھ  مفر لا أمر 21 القرن في واسع نطاق على الھجرة فإن العاملة،

عادة مایتعرضون  المھاجرونالا أن  العمال 3 .فیھ" ومرغوب وضروري
 بنفس الحقوق یتمتعون لا ھمف الإنسانیة؛ حقوقھم وإھدار للاستغلال 
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 مواطنو بھا یتمتع التي والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة أو السیاسیة
 غیر كالعمال لھم، متاحة القانونیة الحمایة تكون لا المضیفة، وعادة البلدان

الذین ھم  غیر نظامي وضع في ھم الذین أو اللازمة للوثائق الحائزین
 بإمكانھم ولیس القانون، بحمایة تمتعونی لا فھم حقوقھم، لإھدار عرضة

بأتخاد اجراءات تعسفیة  المضیف البلد سلطات قیام العون خشیة طلب
 بالأعمال المھاجرون العمال یقوم ما وعادة .ترحیلھم ضدھم تصل الى

 نحو للأذى على عرضة اكثر منھم والخطرة، والنساء والصعبة المتدنیة
 وغالبا  الترفیھ، وخدمات المنزلیة، دمةبالخ تعمل فالمرأة الرجال، من اكثر
ُستغل أو بصفة خاصة، والاغتصاب المضایقات ، مشكلة تواجھما   في ت

 وتھریب والدعارة، المخدرات، مثل تجارة الإجرامیة الأنشطة بعض
   4 المحظورة. البضائع

  ماھیة الھجرة العمالیة المطلب الاول:
أن إحصاءات الھجرة بش 1998الامم المتحدة في توصیتھا  منذ عام 

فت المھاجر الدولي بأنھ "أي شخص یقوم بتغییر بلد اقامتھ  ّ الدولیة عر
المعتادة". ووفقا لھذا المفھوم ، البلد اوالمكان الذي یوجد اویعیش فیھ 
الشخص أو یقضي عادة فترة الراحة الیومیة. ولا یشمل ھذا التعریف 

الترفیھ والعطلات ، الأشخاص الذین یقیمون مؤقتا في الخارج لأغراض 
والأعمال التجاریة ، والعلاج الطبي ، الذي لا ینطوي على أي تغییر في 
بلد الإقامة المعتادة.  وتقول الامم المتحدة لمدة سنة واحدة ، حیث ذكرت 
ف المھاجر بأنھ الشخص الذي ینتقل  أنھ على المدى الطویل ینبغي أن یعرّ

أو الإقامة المعتادة ، لفترة لا تقل إلى بلد آخر غیر البلد الذي لممارستھ 
شھرا) لتصبح دولة الاستقبال بلد معتادة لھ من منظور بلد  12عن سنة (

المغادرة ، وشخص على المدى الطویل في المھجر وذلك من منظور بلد 
ذلك الأشخاص الذین ینتقلون إلى بلد آخر لمدة تصل `الوصول ، ویشمل 

شھر ، ما عدا في الحالات التي تنقل الى أقل من عام واحد ادنى ثلاثة أ
  5 إلى ھذا البلد لأغراض الترفیھ والعطلات وغیرھا.
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موضوع الھجرة یكتسب الیوم أھمیتھ خاصة  تتجلى بالأساس في و
تغییر السیاسات  العامة في دول الاستقبال حول الھجرة، وما المظاھرات 

لأمریكیة الا دلیلا الملیونیة التي كانت  للمھاجرین في الولایات المتحدة ا
على تغییر ھذه السیاسات، والیوم ھو  مرشح بشكل كبیر وینبئ إلى مزید 
من الإثارة، وقریبا سیكون متربعا على أجندة سیاسة الدول المستقبلة إن 
لم یكن كذلك الآن، ویبدو أن السیاسة اتجاه المھاجرین بدأت تتغیر بشكل 

متد إلى أوربا عبر إقرار واضح منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر لت
نظام جدید للھجرة یحد في جوھره من توافد المھاجرین، وھذا ماتبنتھ 
سیاسات الدول الاوروبیة وبشكل لاغبار فیھ بل عبّر عنھ ساساتھا في 
مناسبات مختلفة. على سبیل المثال  منذ سنتین، قال ساركوزي  " سنسمح 

نین بالقدوم إلى فرنسا " وھذا للأدباء والعلماء والطلبة المتفوقین والفنا
یعني الانتقائیة ویعني سنأوي من نحتاج الیھ ولا یھمنا سواھم.  بل یرى 
البعض أن ما نشھده من تشریعات في الدول المتقدمة یھدف إلى الحد من 

وقد تكون لھذه الخطوة نتائج عكسیة تؤثر  6حریة انتقال الید العاملة . 
ة للدولة المستقدمة ولا نستبعد بالتالي بالخصوص على المكانة الاقتصادی

 تقھقر اقتصادیات كبیرة ورائدة.
  العمل وحقوق العمال المھاجرینفي حق المطلب التاني: ال

إن معنى العمل ھو ما یقوم بھ الشخص من مجھود إرادي واعي وھو 
ما یستھدف منھ الإنسان السلع والخدمات لإشباع الحاجات التي تخصھ،  

المجھود الحركي أو ما یسمى بالطاقة والجھد الذي یبذلھ لدى فالعمل ھو 
الإنسان من أجل تحصیل أو انتاج ما یؤدي إلى إشباع الحاجات. ولقد 
كافح العمال على مر السنبن وواجھوا العدید من العراقیل التي وقفت دون 

بالاعتراف بحقوقھم الاساسیة  حقھم في العمل، وتوج ھذا النضال
 .نفسھ واھمھا الحق في العمل والثقافیة، والاجتماعیة ةوحقوقھم الاقتصادی

 الخاص الدولي العھد" اقرھا التي الحقوق أول العمل  یعتبر في والحق 7
 العام فیھا الإطار  وحدد ؛"والاجتماعیة والثقافیة الاقتصادیة بالحقوق
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 في بالحق محددة، حقوق وتناول العھد، في الأطراف الدول لالتزامات
 الدولي العھد من 6 المادة وتنص 8العمل، فرصة إتاحة في، و العمل

 في العمل الحق أن على والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة بالحقوق الخاص
 بعمل رزقھ كسب  إمكانیة لھ تتاح أن في حق من شخص لكل ما" یشمل

. ویحرض الاسلام على العمل والبحث عنھ ولا "بحریة یقبلھ أو یختاره
بى العمل فقط بل یحث علي اتقانھ (ان الله یحب أحدكم إذا یحث الاسلام ع

 ً ً مركزیا ل العمل والضمان الإجتماعي وضعا ّ ً أن یتقنھ). ویمث لَ عملا مِ َ ع
في منظومة حقوق الإنسان لارتباطھ بحیاة وحیویة الإنسان وسبل كسب 
عیشھ وأسرتھ والوفاء بجمیع إلتزاماتھ في المسكن والمأكل والغذاء 

التعلیم والصحة والتنقل والمشاركة في الحیاة الإجتماعیة والكساء و
والعامة. والھجرة من أجل العمل یمر عبر المعرفة الجیدة للموارد 
البشریة وطلبات الھجرة المتاحة والاحتیاجات في ما یخص إمكانیات 
التشغیل الدولي وتحتاج الى على ضرورة أخذ القرب الجغرافي والروابط 

ات الشراكة والمعادلة بین العرض والطلب بعین الاعتبار، الثقافیة واتفاقی
          ضمانا لحقوق العمال المھاجرین.

الھجرة بالنسبة إلى الإنسان عمل فردي حر ویتم بشكل اختیاري ف 
وینص القانون الدولى على أن من حق كل شخص الرحیل عن بلده ولكن 

یھ بحق المواطنة ، أو لا یعطیھ الحق في الدخول إلى بلد آخر لا یتمتع ف
حق الإقامة القانونیة فلحكومة كل بلد الحق السیادي الكامل في تقریر 
الذین تسمح لھم بدخول أراضیھا ، والإقامة فیھا من غیر مواطنیھا ، 
وتضع كل دولة سیاسات الھجرة القانونیة إلیھا ونظامھا ، فبعضھا یتسم 

تقائیة وفقا لظروف كل دولة بالشفافیة والسھولة ، والآخر بالتمییز والان
    9 وأوضاعھا ومدى حاجتھا إلى الوافدین.

فالھجرة بشكل عام كظاھرة عالمیة أصبحت في السنوات الأخیرة 
قضیة عالمیة معقدة ، وھي الیوم تحضي باھتمامات جمیع البلدان تقریبا. 
ولقد قدرت الامم المتحدة عدد الاشخاص الذین یقیمون خارج البلدان التي 
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%،أي أكثر من ضعف عدد من جیل مضى. واكتر  40دوا فیھا باكثر ول
من ذلك تشیر التقدیرات إلى أن العمال المھاجرین وأفراد أسرھم یشكلون 

شخصا،  35من كل  1٪ من سكان العالم ، أو  3الیوم ما یقرب من 
ویتوقع الیوم الامم المتحدة وغیرھا من ھیئات الخبراء  أن الاتجاه 

ولقد تمرار على الحركة دون ھوادة في المستقبل المنظور. المتزاید باس
كان العالم ینظر الى االعمال المھاجرین بنظرة ایجابیة، كونھا عنصرا 
اساسیا في عملیة البناء، الا انھا بدأت تشعر شیئا فشیئا بمقتضیات الامن 

فقا لرأي الاتحاد الاوروبي ، تزاید الھجرة العمالیة بشكل عام الوطني. فو
وتعزیز الأمن  ،یؤدي  إلى تحسین الفرص الاقتصادیة لأوروبا والعمال

، اولھ حقق ھدفینتزاید العمالة المھاجرة یالقومي. وبعبارة أخرى ، 
لصالح دخول الرعایا الأجانب إلى أوروبا ، وخصوصا لتلبیة متطلبات 

منع الھجرة غیر الشرعیة والغرض الاخر منھ ھو سوق العمل المحلي ، 
تواجھ  الا أنھ في عصرنا الحالي الأمن والنظام العام.    لىحرصا ع

بعض العمالة المھاجرة في شتى انحاء العالم الكثیر من العراقبل 
والمشاكل المتعلقة بأجورھم ومعاملتھم اللاانسانیة وانكار حقوقھم، 

وتراكم الالتزامات قبل تصفیة اوضاعھم، أفي حالات كثیرة وتسفیرھم 
یُتموا سداد الدین لصاحب  جة التي تجعلھم مكبلین بھا حتى المالیة الممنھ

في  10العمل او الذي یجندھم، وغیرھا من اشكال الاستغلال الأخرى. 
ھناك عدد من الاتفاقیات الدولیة بشأن حمایة ھؤلاء العمال الوقت ذاتھ 

المھاجرین كالإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقیة القضاء على كافة 
التمییز العنصري، وغیرھا من الاتفاقیات دات العلاقة، والتي اشكال 

دورھا حمایة كل الاشخاص بما فیھم العمال المھاجرین والعمال بعقود 
  .الا ان دورھا لم محدودا بل منعدما في بعض الحالات مؤقتة

  الھجرة العمالیة ومضمون حقوق العمال المھاجرین المطلب الثالت: 
یمكن تعریفھا بأنھا ھي مجموعة من الحقوق ة بصفة عامحقوق العمال 

القانونیة التي  تتصل بالعلاقات التي تحكم العمال بأصحاب العمل.  
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ونظرا للنقص الھائل في الید العاملة في البلدان الصناعیة ، فإن معظم 
الحكومات الغربیة ومنظمات أرباب العمل في القطاع الخاص في جمیع 

ت وراء تشجیع استجلاب الأجانب من البلدان أنحاء أوروبا الغربیة  كان
النامیة في العالم الثالث. یقول میلر أن العقد الأخیر شھد تغییرات أساسیة 
في أنماط الھجرة.  ولا مجال للشك بأن العمال المھاجرین یسھمون  
مساھمة حیویھ في اقتصادات الدول الأوروبیة ، وفتح أبواب أوروبا 

عالم تركوا أوطانھم بحثا عن فرص أفضل والناس من جمیع أنحاء ال
    11 للعمل.

ف  المھاجرین وأفراد العمال الدولیة لحقوق الاتفاقیة من 2 المادة تعرّ
 برح أو ما یزاول أو سیزاول الشخص الذي" بأنھ العامل المھاجر أسرھم؛
 الاتفاقیة وتعتبر ."من رعایاھا لیس دولة في مقابل أجر نشاطا یزاول
 من كانت تعاني التي العمال المھاجرین فئات لبعض ھافي شمول رائدة

ً جدیدة في  تلك ومن في الماضي، التجاھل الفئات. وتفتح الاتفاقیة آفاقا
تعریف ھذه الحقوق التي تنطبق على فئة معینة من العمال المھاجرین 
ّحون  وأسرھم، من بینھم: العمال الحدودیون والعمال الموسمیون والملا

منشآت بحریة والعاملون المتجولون والعاملون والعاملون على 
ا الاتحاد  المستخدمون في مشروع محدد والعاملون لحسابھم الخاص. امّ

ف  الھجرة الدولیة قصیرة الاجل او طویلة الاجل  الاورویي فقد عرّ
ّ بأن مفھوم الاقامة العادیة  بتعریف یتفق مع تعریف الامم المتحدة، واقر

غیر أن  11 فیھ الشخص یقضي اوقات راحتھ.تعتمد على المكان الذي 
النص یقترح تعریفا جدیدا للھجرة على المدى الطویل ، والتي تمیز 
بوضوح بین الھجرة والنزوح.  وھذا یقودنا الى التفرقة بین الھجرة 
والنزوح. فالھجرة ھي نیة الشخص الانتقال من بلده الاصلي وتغییر بلد 

اتصال مستمر ببلده الام الا أنھ رحل اقامتھ المعتادة، وقد یكون على 
ا النزوح فھو خارج عن  لیستقر في بلاد أخرى لاي سبب من الاسباب، أمّ
أرادة الانسان وحصل رغما عن أرادتھ، وعادة یحصل ھذا أتناء الحروب 
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والنزاعات الدولیة، وھي حالة مؤقتھ معقودة بالامل ولواستمرت عشرات 
وة.  ـــارھم عنـــن الذین نزحوا من دیالسنین كما حصل لاھلنا في فلسطی

ھناك اتفاق عام على معنى الھجرة بأنھا " تلك یمكن القول بأن  و
المجموعة من البشر القادمة من بلد الى بلد اخر من أجل العیش والعمل 

وھناك تعریف آخر 12ھناك" ، أو "الدخول والاستقرار في تلك البلد ". 
غیر بلد الشخص بقصد العیش ھناك  للھجرة ھو " الدخول الى بلد آخر

  بشكل دائم".
) ICMWمن الاتفاقیة الدولیة للعمال المھاجرین (  24لمادة ل ووفقا 

تنص على أن العمال المھاجرین وأفراد أسرھم لدیھم الحق في ممارسة 
الأنشطة الاقتصادیة ، مثل وظیفة أو ممارسة مھنة واحدة ، وھذا یتوقف 

شروط عمل  تحقیقالاتفاقیة تھدف إلى دف وتھ على العامل المھاجر.
المھاجرین، ولا تقل تفضیلا عن تلك التي یتمتع بھا المواطنین ، بما فیھا 
ساعات العمل الإضافي ، والراحة الاسبوعیة، والاجازات المدفوعة 
الأجر ، والسلامة والصحة وغیرھا من الشروط التي تشملھا الاتفاقیة. 

لمھاجرین الحق في المساواة في المعاملة مع وھذا الحق یعني أن العمال ا
المواطنین فیما یخص الحمایة من الفصل ، واستحقاقات البطالة ، 
والحصول على مشاریع العمل العامة في زمن البطالة ، والحصول على 
العمل، والعمالة البدیلة في حالة إنھاء أو فقدان العمل. وتنص الاتفاقیة 

ة ــعادل حصةق في الحصول على ــین الحأیضا على أن العمال المھاجر
و أن تضع خطة وطنیة للقوانین والإجراءات القضائیة والإداریة المتعلقة 

  بالھجرة من أجل العمل.
من الاتفاقیة على أن للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم  8تنص المادة  و

ود الحق في مغادرة أي دولة أو بلد ، بما في ذلك بلده ، ولا یخضع لأیة قی
، ما عدا تلك المخصصة لحمایة البلد المضیف، أو الأمن الوطني للدولة ، 
كحمایة لنظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حریات الآخرین. 

من الاتفاقیة تعطي السلطة التقدیریة  79وھذه الاستثناءات من المادة 
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تنص  للدولة فلھا  أن ترفض ھذا الحق في الدخول أو الحد منھا. وھي
على أنھ لا یوجد ما یؤثر على حق كل دولة في إقامة دولتھ على معاییر 

  قبول العمال المھاجرین وأفراد أسرھم. 
 قیمةالاتفاقیة 

عدید من الاصوات التي تنادي بعدم التصدیق على الأتفاقیة لظھرت ا
محتجین بعدم دقتھا في جوانب كثیرة كمضمونھا ومن حیث نطاقھا، 

  بالتقییم في سردنا التالي: وحجج اخرى جدیرة
  جدوى الإتفاقیة

ففیما یتعلق بحجج عدم جدوى الإتفاقیة بمعنى أن المعاییر التي 
أوردتھا الإتفاقیة في بنودھا عبارة عن تكرار لمبادئ سبق أن وردت في 
مواثیق دولیة متعلقة بحقوق الإنسان أو وردت في مواثیق أساسیة إقلیمیة 

وفي ھذا الشأن فلإن المؤیدین لھذه الإتفاقیة    .صدق علیھا معظم الدول
لایؤیدون ھذا المنطق من عدة أوجھ أھمھا أن ھذه الإتفاقیة جاءت لحمایة 

  أطراف ضعیفة كالأطفال والنساء  والأقلیات العرقیة والإثنیة
فجاءت ھذه الإتفاقیة للتأكید بشكل مستقل على ھذه الحقوق التي لم یتم 

لم تشمل الفئات الضعیفة، علیھ كان لزاما وضع الأعتراف بشكل تام  أو 
اتفاقیات تتناول بشكل واضح وجلیھذه الحقوق والحمایة المقررة لھم 
فجاءت ھذه  الاتفاقیة الدولیة لتقدم توجیھا خاصا بشأن تطبیق المعاییر 
الدولیة على فئة مھمة مھددة بعدم بحمایتھا بالقدر الكافي في القانون 

برنا أن المواثیق الدولیة والإقلیمیة الأخرى تنطبق واذا ماأعت .الوطني
بالفعل على  المھاجرین، فإنھا قد تفتقر إلى الدقة بشأن كیفیة تطبیق ھذه 

الحقوق على المھاجرین في حالات كثیرا ما تكون خاصة بالمھاجرین.  
لذا،  فإن تطبیق ھذه الحقوق یحظى بدعم آخر من آلیة الامتثال للاتفاقیة 

لحقوق العمال المھاجرین وللجنة المعنیة بالعمال المھاجرین الدولیة 
الخبرة في النظر إلى الھجرة بطریقة شاملة، تجمع فیھا بین كل عناصر 
النھج القائم على حقوق الإنسان المتبع فیما یخص الھجرة وبین تطبیقھا 
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على الحالة الخاصة للبلد المعني، وبالتالي مساعدتھ في التصدي لمواطن 
  ور المحتملة في مجال إعمال حقوق المھاجرین. القص

یتحجج بعض المعارضین  القول بطول  الإتفاقیة والإفراط فیھا
للإتفاقیة بطول موادھا وتعقید نصوصھا ، ویتسم بالإعتراف بحقوق في 
میادین مختلفة، یجعل تنفیذھا  یتطلب إشراك العدید من الجھات الحكومیة 

إلا أن الجانب المؤید لھذه  .سیق مسألة سھلةالأخرى التي قد لا یكون التن
الإتفاقیة وبنودھا یرون أن طول موادھا وسردھا یعتبر من مزایاھا حتى 
لاتتضمن مبادئ تبدوا للبعض غموضھا ففیھا من التوضیح والتبیان ما 
ل   یكفي لتبیان ضمان حقوق العمال المھاجرین وأفراد أسرھموھذا یسھّ

لاتفاقیة محدودة أكثر من “ الواضعة للسیاساتمھمة الھیئات التشریعیة و
فنطاقھا یستبعد البحارة والمتدربین، واللاجئین، ولا تشمل وكالات  ”اللازم

التوظیف التابعة للقطاع الخاص، ولا تشمل خصوصیة جنسانیة تتعلق 
بالمخاطر ومواطن الضعف التي تنفرد بھا العاملات المھاجرات، ولا 

  .الھجرةتتناول بدقة تحدي تنظیم 
استبعد واضعوا الاتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین بعض 
الفئات من النساء العابرین للحدود لأن ھذه الفئات مشمولة بشكل صریح 
في صكوك دولیة أخرى أو أنظمة قانونیة متمیزة وعلى وجھ التحدید، 
تشمل صكوك دولیة خاصة أخرى البحارة واللاجئین والموظفین 

 1951، مثل الاتفاقیات البحریة لمنظمة العمل الدولیة واتفاقیة الحكومیین
  .المتعلقة بوضع اللاجئین، والقانون الدبلوماسي الدولي

أما فیما یتعلق بمواطن الضعف الجنسانیة، ربما ینبغي للاتفاقیة، 
انطلاقا من توقعات الیوم، أن تشمل مزیدا من التوجیھ المعیاري الخاص 

لى الصعید الجنساني من المخاطر التي تواجھھا لضمان حمایة خاصة ع
العاملات المھاجرات تحدیدا بید أنھ مما لا شك فیھ أن الاتفاقیة لا تمنع من 
إدراج أحكام قانونیة خاصة بالجنسانیة وتدابیر متعلقة بالتنفیذ لدى إدراج 
أحكام الاتفاقیة في القانون والممارسة على الصعید الوطني ومن الواضح 
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قول ذاتھ یصدق على الصكوك الدولیة الأخرى لحقوق الإنسان ، أن ال
التي تفتقر إلى الخصوصیة الجنسانیة وإضافة إلى ذلك ومقارنة بعدد من 
الصكوك الدولیة الأساسیة الاولى في مجال حقوق الإنسان، قصد لدى 
وضع الاتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین صیاغتھا بلغة محایدة 

  .جنسیا
یما یخص مسألة الموازنة بین التدابیر المنظمة للھجرة والتدابیر وف

الحمائیة، فإن منطق ھذه الاتفاقیة الذي تشاطره صكوك أخرى لحقوق 
الإنسان ھو أن حمایة السكان الضعفاء لیست في تنظیمھم وتنظیم حركتھم 
عبر تدابیر قسریة أو تقییدیة بدلا من ذلك تعترف الاتفاقیة بأن أول شيء 

حتاج إلیھ في التنظیم الصحیح ھو تقدیم حمایة قانونیة صریحة قابلة ی
للانفاذ وللمساءلة بشأنھا إلى الأشخاص الضعفاء ، وفي ھذه الحالة ینبغي 
تقدیمھا في سیاق تزاید تنقل الید العاملة على الصعید الدولي ذلك أن تنظیم 

ا الإشراف النقل ذاتھ یمكن بل ینبغي القیام بھ عبر وسائل أخرى، منھ
على العرض والطلب في أسواق العمل والواقع ان أحد الاھداف 
الصریحة للاتفاقیة القضاء على حافز رئیسي یشجع على البحث عن ید 
عاملة مھاجرة غیر قانونیة واستئجارھا  وھو سھولة استغلال ھذه الید 

  بسبب عدم حمایة الحقوق وعدم المساواة في معاملة المھاجرین
   .علاقة الھجرة العمالیة بالاتجار بالبشرابع: المطلب الر

ھناك ارتباطا وثیقا بقضیة الاتجار بالبشر والھجرة العمالیة بأعتبارھم 
اللقمة السائغة والھدف المنشود للاتجار بالعمال والعبور بھم في مراكب 
الموت وبمغامرات لایعرق نھایتھا ولكنھا نتیجتھا في اغلب الاحوال 

قت الحاضر واحدة من أكثر الامور إلحاحا وتعقیدا في الموت.  ففي الو
قضایا حقوق الإنسان ھي  المشكلة المتعلقة بالاتجار بالبشر ، والمجتمع 
الدولي مطالب في وقتنا الحاضر بأن یكون أكثر استجابة وتنسیقا. فبلدان 

المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد تواجھ الجریمة المحلیة ، والعالمیة.  
مكافحة ھذه الظاھرة تحتاج الدول تحركات مكثفة على الصعیدین ول
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الوطني والاقلیمي والدولي. وبعبارة أخرى ، فإن البلدان الأصلیة وبلدان 
العبور وبلدان المقصد ویجب أن تعمل معا من أجل تحقیق تقدم كبیر نحو 

  13حل المشكلة المتعلقة بالاتجار بالبشر. 
مكانیة الإتجار بھم. وینص بروتوكول والعمال ھم الھدف الاساسي لا

منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل 
لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة  على ان 
تجنید الاشخاص او نقلھم او التستر علیھم او استقبالھم عن طریق التھدید 

ي شكل آخر من اشكال الإكراه، او الاختطاف او او استخدام القوة او ا
ویحرم 14النصب أو الخداع بھدف الاستغلال جریمة معاقب علیھا. 

"البروتوكول الإتجار بكل الاشخاص بما في ذلك العمال المھاجرین بكل 
اشكالھ من عبودیة الرھن، والاستغلال الجنسي القسري لأغراض 

العبودیة، والاشكال الاخرى  تجاریة، والممارسات الشبیھة بممارسات
  .2006لاستغلال العمالة بحسب منظمة العمل الدولیة 

ففي دراسة ، أعدتھا منظمة العمل الدولیة، اكدت فیھا أن العمال 
المھاجرین، وخاصة ذوي المھارات المتدنیة، ھم "الأكثر عرضة" 
للاتجار بالبشر والعمل الجبري وخاصة في الشرق الأوسط، موضحة  أن 

ایا الاتجار عادة ما یعانون من الضائقة المالیة "وھم مثقلون بالدیون، ضح
لوا التعلیم الكافي". وبینت الدراسة، أنھ، رغم وجود قوانین  ولم یحصّ
وطنیة، تنص على إمكانیة اللجوء إلى القضاء، وتعاقب على جریمة 

  الاتجار بالبشر، فإن "المحاكمات والإدانات تبقى نادرة".
ة، إن غیاب الدعاوى المرفوعة ضد أصحاب العمل، قالت الدراس

وأصحاب وكالات الاستخدام الخاصة بالعمال، المخلین بالقانون، یعكس 
ا لإرادتھم".  ً غیاب "رادع كاف عن ستغلال العمال المھاجرین خلاف

ّ سنتین  650واعتمدت ھذه الدراسة على أكثر من  مقابلة، أجریت على مر
ال دول مختلفة من الشرق الاوب سط. حیث سلطت على وضع العمّ

 واستخلصت الدراسة حقیقة حولالراشدین، الذین یقعون ضحایا الاتجار. 
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أسباب تعرض ھذه الفئة للاتجار بالبشر، كونھ "عادة ما یتم عزلھم داخل 
المنازل الخاصة، التي لا یدخلھا مفتشو العمل، أو المساعدون 

، ما یجعلھم أكثر عرضة الاجتماعیون، ویمنعون من الخروج من المنزل
للاستغلال". وحسب الدراسة، فإن صاحب العمل یبرر احتفاظھ بجواز 
لھ المسؤولیة  سفر العامل واحتجازه داخل المنزل بنظام الكفالة، الذي یحمّ
القانونیة عن إقامة العامل وتوظیفھ. وأوضحت أن "ما یزید من شعور 

ّك لدى صاحب العمل تجاه العامل ھي المبا لغ الكبیرة التي یدفعھا التمل
لاستقدامھ من بلد آخر". وقالت الدراسة "في بلدان الشرق الأوسط، التي 
تفتقر في بعضھا إلى الخدمات الحكومیة المیسورة التكلفة للرعایة 
ا،  ً ا جد ً بالأطفال والمسنین، تضطر الأسرة، حتى ولو كان دخلھا محدود

لى استغلال العامل إلى توظیف عاملة منزلیة، وكلّ ذلك قد یؤدي إ
المنزلي المھاجر من قبل صاحب المنزل بغفلة عنھ". كما كشفت الدراسة 
عن أنماط أخرى للاتجار، تتم بغرض الاستغلال في مختلف قطاعات 
العمل، منھا البناء والصناعة والملاحة البحریة والزراعة. لافتة الى 

 15 .اعتماد ھذه القطاعات
وة المنظمة الدول الى الاعتراف والاھم في ھذه الدراسة ھي دع

بالعلاقة الوثیقة القائمة بین الاتجار وھجرة الید العاملة، والاعتراف بآثار 
التقصیر في النظم السائدة، لإدارة العمالة المھاجرة، الذي أدى إلى 

  استمرار ھذه الظاھرة في المنطقة.
  لعمالیةلحمایة الھجرة ا المبحث التاني: الجھود الدولیة والاقلیمیة 

التي تحمي ھؤلاء العمال و والاقلیمیة  ھناك عدد من الاتفاقیات الدولیة
المھاجرین اضافة الى العمال المحلیین على حد سواء كالإعلان العالمي 
لحقوق الانسان، واتفاقیة القضاء على كافة اشكال التمییز العنصري، 

الدولي الخاص  والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعھد
بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، واتفاقیة القضاء على جمیع 
اشكال التمییز ضد المرأة، واتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب 
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المعاملة ، واتفاقیة حقوق الطفل، والتي دورھا حمایة كل الاشخاص بما 
حرر من الرق او التوفیھم العمال المھاجرین والعمال بعقود مؤقتة. 

السخرة او العقاب والمعاملة المھینة وغیر الانسانیة. ولكل فرد الحق في 
الحیاة وفي الحریة وفي سلامة شخصھ، وجمیع الأفراد متساوون أمام 
القانون وألا یُعامل اي فرد معاملة قاسیة أو لا إنسانیة او مھینة او حاطة 

رض للسخرة ، اظافة الى بالكرامة، وان یتمتع بحریة الحراك وإلا یتع
واتفاقیاتھا لضمان حقوق  1949مجھودات منظمة العمل الدولیة منذ عام 

العمال والتي تؤكد بضرورة تعزیز الفرص المتاحة لجمیع الرجال 
والنساء ممن ھم في سن العمل للحصول على عمل لائق ومنتج في 

وتؤكد ظروف تسودھا الحریة والمساواة والأمن والكرامة الإنسانیة. 
ایضا بانھ ینبغي على الحكومات أن تضع وتنفذ بالتشاور مع الشركاء 
الاجتماعیین تدابیر لمنع الممارسات التعسفیة وتھریب المھاجرین 
والاتجار بالبشر، والاعتراف بمساھمة ھجرة الأیدي العاملة في الاستخدام 

ن الأصل والنمو الاقتصادي والتنمیة والحد من الفقر وتعظیمھا لصالح بلدا
والمقصد على السواء. الا ان الامر یكمن في مدى فاعلیة ھذه الاتفاقیات 
وكفایة نصوصھا، وھل العیب في كیقیة التطبیق ام الحاجة الى اعادة 
النظر في تلك النصوص أو المناداة باتفاقیات اخرى دولیة لضمان تلك 

كام في ومثلھا ھناك جھود اقلیمیة تبنت ھذا النھج وھذه الاحالحقوق.
اتفاقیاتھا، ینقسم ھذا المبحث الى مطلبین اساسیین، یتناول المطلب الاول 
الجھود الدولیة في عدة فروع بینما یتناول المطلب التاني الجھود 

  الاقلیمیة.
   قرارات منظمة الأمم المتحدة  بشأن الھجرة العمالیةالمطلب الاول: 

ي اللجنة العالمیة للھجرة من أھم  اللجان التي أنشأتھا الامم المتحدة ھ
الدولیة وھي إحدى اللجان التي أنشأتھا السكرتاریة العامة للأمم المتحدة 

م  بغرض جمع كل المعلومات والمناقشات المثارة حول الھجرة 2003
الدولیة وتقدیم إرشادات أو توصیات بشأنھا وتضم ھذه اللجنة في 
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ً في شئون الھجرة یمثلون 19 عضویتھا عدد   جمیع مناطق العالم .خبیرا
16  

م وتضمن ستة  2005وقد انتھت اللجنة إلى وضع تقریر في عام 
مبادئ رئیسیة حول قضایا الھجرة ، وقد نص على أنھ من حق الدول في 
أن تقرر من تسمح لھ بالدخول إلى أراضیھا ومن لا تسمح لھ ، وفي نفس 

  17  .الوقت یجب علیھا أن تحترم حقوق المھاجرین احتراما كاملا
لقد اھتمت الأمم المتحدة بشكل كبیر في مكافحة الجریمة المنظمة 

اعتمدت  1985العابرة للحدود وجعلتھ أحد مواضیعھا الرئیسیة ، ففي عام 
الجمعیة العامة للأمم المتحدة خطة عمل میلانو وظلت الجمعیة العامة منذ 

الجریمة ذلك التاریخ تحث الدول الأعضاء على منح الأولویة لمكافحة 
أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار 1989  المنظمة ، وفي عام 

بشأن تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة  1989لسنة  70رقم 
أعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع 1990 الجریمة المنظمة وفي عام 

الجریمة ومعاملة المذنبین مبادئ توجیھیھ لمنع الجریمة المنظمة 
  مكافحتھا وقد تركزت ھذه المبادئ على الآتي : و

الاستراتیجیات الوقائیة القائمة على التوعیة الجماھیریة وتشجیع - 1 
  البحوث العلمیة و تفعیل إنفاذ القانون وإجراءات العدالة الجنائیة .

تطویر إدارة شئون العدالة الجنائیة ومنح سلطات واسعة لأجھزة  - 2
  العدالة الجنائیة .

  تعزیز التعاون الدولي لمواجھة الجریمة المنظمة عبر الحدود  . - 3
ولقد تم وضع اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر 

وھي تعتبر الأداة الفعالة لمواجھة  2000الوطنیة بالیرمو في إیطالیا عام 
ھذه الجریمة ، وتعتبر في نفس الوقت نقل حضاریة للمجتمع الدولى في 

ل مواجھة الأنشطة الإجرامیة المنظمة ، كما تھدف الاتفاقیة إلى سبی
تعزیز التعاون بین مختلف أعضاء الجماعة الدولیة على منع الجریمة 

  18 المنظمة العابر للحدود وخاصة تھریب المھاجرین.
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وھذا الاتفاقیة تنطبق على الجرائم الخطیرة التي تتورط فیھ جماعات 
ود أكثر من دولة ، وعلى ذلك لا تنطبق إجرامیة منظمة وتتعدى حد

  الاتفاقیة حینما ترتكب الجریمة داخل دولة واحدة . 
  وقد حددت الاتفاقیة أنواع الجرائم العابر للوطنیة وھي كالتالي : 

 جرائم غسیل الاموال القذرة. 
 الفساد الإداري. 

 تجریم إعاقة أجھزة إنقاذ القانون والعدالة على القیام بدورھا . 
 جریم المشاركة في جماعات إجرامیة منظمة .ت

والحق باتفاقیة الأم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 
  بروتوكولان مكملان لھا: 

البروتوكول الأول : بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص 
  وخاصة النساء والأطفال. 

المھاجرین بطریقة البروتوكول الثاني : بروتوكول مكافحة تھریب 
  19غیر شرعیة عن طریق البر والبحر والجو . 

فقد تناول البروتوكول الثاني ، مكافحة تھریب المھاجرین بطریقة غیر 
شرعیة عن طریق البر والبحر والجو ، وتنطلق أھمیة ھذا البروتوكول 
المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة من إحساس المجتمع الدولى بازدیاد جرائم 

ب المھاجرین وزیادة نسبة المھاجرین بطریقة غیر شرعیة التي تھری
ً بالدول ، ویھدف البروتوكول إلى تعزیز التعاون  ً عظیما الحقھ ضررا
الدولى في مجال الھجرة الدولیة والتنمیة من أجل معالجة الأسباب 
الرئیسیة للھجرة ، وخاصة الأسباب المرتبطة بالفقر وضرورة معاملة 

  20 لة إنسانیة ، وحمایة حقوقھم حمایة تامة .المھاجرین معام
وعرف ھذا البروتوكول جریمة تھریب المھاجرین " تدبیر الدخول 
غیر المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف لیس ذلك الشخص من 
مواطنیھا أو المقیمین الدائمین فیھا ، وذلك من أجل الحصول بصورة 

وقد أعتمد  21مادیة أخري "   مباشرة أو غیر مباشرة على منفعة مالیة أو
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ھذا البروتوكول وعرض للتوقیع والتصدیق علیھ بموجب قرار الجمعیة 
  .2000نوفمبر  15العامة للأمم المتحدة في 

 التاني: قرارات منظمة العمل الدولي بشأن العمالة المھاجرة المطلب
منظمة العمل الدولیة ھي الھیئة الوحیدة التي تتعاون فیھ الحكومات 

منظمات الأعمال وأصحاب الأعمال ، على أساس المساواة ، وتبذل و
قصارى جھدھا لضمان حمایة حقوق العمال الأساسیة ، ورفع مستوي 
معیشتھم ، والعمال المھاجرون ھم ھدف المنظمة ، كما جاء في دستورھا 

  22 ، وھو حمایة حقوق العمال المھاجرین .
ً لتحیق ھذا الھدف وضعت المنظمة أ دوات قانونیة، تتضمن وسعیا

ً مختلفة ومتطورة لمسایرة الأحداث والتطورات التي یشھدھا العالم  أحكاما
خاصة وأن حق المھاجر أصبح أحد الحقوق الأساسیة الواردة في الإعلان 
ً لكفاح الإنسان من أجل البقاء  العالمي لحقوق الإنسان باعتباره مظھرا

  23 والارتقاء.
دولیة لموضوع حمایة حقوق العمال لقد أولت منظمة العمال ال

المھاجرین عنایة خاصة وذلك لأن الحق في العمل من الحقوق الاساسیة 
منھ " أن  13الذي تبنھا الاعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ قررت المادة 

لكل فرد حق التنقل واختیار محل إقامة داخل حدود كل دولة ، ویحق لكل 
في ذلك بلده ، كما یحق لھ العودة إلیھا" . فرد أن یغادر إلى أي بلاد بما 

  24وترمي جھود منظمة العمل الدولیة إلى تحقیق ھدفین أساسین: 
حمایة العمال المھاجرین أو أسرھم ورعایتھم في البلدان المستقبلة - 1

  لھم ، ومساواتھم في العمل مع العمال الوطنیین .
ي الآثار السلبیة العنایة بتنظیم الھجرة للعمل ، في محاولة لتلاف- 2

للھجرة غیر الشرعیة ، وذلك لتحقیق المنفعة المشتركة للدول المصدرة 
. ً   والعبور والمستقبلة معا

وكانت المنظمة تكتفي بعلاج مشاكل المھاجرین بصورة جزئیة حیث 
بشأن  151والتوصیة رقم  1949المعدل في سنة  97أنھ القرار رقم 
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شاكل المتعلقة بقضایا المھاجرین ، العمال المھاجرین لم تحل كافة الم
وھي اتفاقیة الھجرة في أوضاع  1975لسنة  43ولكن الاتفاقیة رقم  

تعسفیة وتعزیز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المھاجرین ، تعد من أھم 
وأشمل الأدوات الخاصة بتنظیم الھجرة وحمایة العمال المھاجرین ، 

 قبل مة على مراقبة تطبیقھا منوتتضمن أھم المعاییر التي تحرص المنظ
  25 الدول الأعضاء  .

ترتكز اتفاقیة العمل الدولیة على الحق في التشغیل وإحدى ھذه و
والمعنونة باسم الھجرة من  1949) لعام 79الاتفاقیات ھي الاتفاقیة رقم (

أجل العمل ، ولقد سعت المنظمة من خلال ھذه الاتفاقیة إلى حمایة حق 
وضمان المساواة في المعاملة بینھم وبین مواطني  العمال المھاجرین

الدولة المضیفة سواء في الأجور بما فیھا بدلات الإعانة ومساعدات العمل 
  والبطالة ومراعاة الحد الأدنى لسن العمل. 

 1975لعام  143كما سعت المنظمة أیضا من خلال الاتفاقیة رقم   
مالة المھاجرة بصورة غیر المكملة للاتفاقیة السابقة لمكافحة دخول الع

شرعیة وتجریم الشبكات والأشخاص الذین یتورطون في إدخال العمالة 
بصورة غیر شرعیة مع العمل على إلزام الدول المصدقة على الاتفاقیة 
بتوخي المساواة في الحقوق بین العمالة الوطنیة و العمالة الوافدة بصورة 

 1957لعام  105اقیة رقم غیر شرعیة ، كما تناولت المنظمة في الاتف
والخاصة بالقضاء على العمل الجبري والسخرة حیث تنص على التزام 
الدول التي قامت بالتصدیق على الاتفاقیة بالعمل على القضاء الفوري 
على جمیع أشكال العمل بالسخرة ، سواء كان ذلك في شكل عقوبة للتعبیر 

ب عن العمل أو كنوع عن آراء سیاسیة أو كنوع من المشاركة في الإضرا
من التمییز بناء على العرق أو الدین أو الطبقات الاجتماعیة ، وقد تمت 
ھذه الاتفاقیة بدعم دولي تجلى في العدد الكبیر من الدول التي صدقت 

من  26دولة . وتركز منظمة العمال الدولیة 165علیھا والذي وصل إلى 
عاد المتصلة بضمان الحق في خلال اتفاقیاتھا ومؤتمراتھا الدولیة على الاب
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التشغیل وحمایة حقوق المھاجرین وضمان مساواتھم بمواطن الدول 
المضیفة لھم في الأجور وساعات العمل والضرائب . ومع ذلك فقد سعت 
المنظمة على مكافحة الھجرة غیر الشرعیة وتجریم الشبكات والأشخاص 

  الذین یتورطون في إدخال العمالة بصورة غیر شرعیة.
 العنصریة على للقضاء عالمي أول مؤتمر بجنیف عقد 1978 عام في

 اتفاقیة بوضع مشروع المتحدة الأمم تقوم بأن وأوصى العنصري، والتمییز
 المتحدة للأمم العامة الجمعیة المھاجرین، وأصدرت العمال حقوق لحمایة

 حیُسم عاملاً  فریقاً  1980 عام في شكلت ثم مماثلة، نفسھ توصیة العام في
 عام وفي .المقترحة مشروع الاتفاقیة لوضع فیھ بالاشتراك الدول لجمیع

 لحمایة الدولیة الاتفاقیة مسودة وضع مھمة من العامل الفریق انتھى 1990
والذي تمخضت عنھ  أسرھم؛ وأفراد المھاجرین العمال جمیع حقوق 

الاتفاقیة الدولیة للأمم المتحدة الخاصة بحمایة حقوق جمیع العمال 
 في التنفیذ حیز الاتفاقیة دخلت ، وقد 1990المھاجرین وأفراد أسرھم عام

   2003. یولیو  1
توصلت الاتفاقیة الى حقیقة مفادھا ان العمال المھاجرین وأسرھم 
یواجھون مصاعب من حیث حقوقھم الاساسیة ابتداء من حریة التعبیر 

خاذ إجراءات ، وبالتالي تدعو إلى ات الى حرمانھم تعسفا من ممتلكاتھ،
لمنع ھجرة الید العاملة غیر الشرعیة. وفي الوقت نفسھ التأكید على حقوق 

  27الإنسان الأساسیة للمھاجرین. 
 لتناول ( 32 إلى 8 من المواد) الاتفاقیة من الثالث القسم ولقد خصص

 : وتتضمن .أسرھم وأفراد العمال المھاجرین لجمیع الأساسیة الحقوق
 وحریة العبودیة، أو وحظر الاسترقاق التعذیب، روحظ الحیاة، في الحق
وحریة  عقیدتھ، أو المرء دین إظھار وحریة والدین، والضمیر الفكر

 الحیاة في حق وجھ دون التدخل وحظر التعسفي، الاعتقال وحظر التعبیر،
 من والحمایة الممتلكات، من التعسفي وحظر الحرمان للفرد، الخاصة
 الجنائیة تطبیق القوانین وحظر عادلة، اآمةمح في والحق العنف، أعمال
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 الطرد وحظر الھویة، وثائق تدمیر أو مصادرة وحظر رجعي، بأثر
 یتمتع بما التمتع وحق النقابیة، الأنشطة في المشارآة والحق في الجماعي،

 وحق الطبیة، الرعایة والحق في اجتماعي، ضمان من الدولة مواطنو بھ
 التعلیم، تلقي وفي ،تھوجنسی ھاسم ابتسكا في المھاجر العامل طفل

 ومدخراتھم ممتلكاتھم نقل وحق المھاجرین، للعمال الثقافیة واحترام الھویة
 36 من المواد) الاتفاقیة من الرابع القسم یعالج فیما .عملھم فترة انتھاء عند
 .أسرھم المھاجرین وأفراد للعمال الأخرى الحقوق بعض ( 56 إلى

 الخاصة الأحكام بعض تتناول الخامس القسم في 64 إلى 57 من والمواد
 بعض الأخیرة المواد وتتناول .وأسرھم المھاجرین من العمال معینة بفئات

 والرابع الثالث القسمین الواردة في بالأحكام یتعلق فیما الخاصة الأحكام
 الاتفاقیة تنفیذ مراقبة .الاتفاقیة من

 تنفیذ على للإشراف لجنة ءإنشا على الاتفاقیة من 72 المادة كما تنص
والتي  .الأطراف الدول جانب بالانتخاب من أعضائھا اختیار یتم الاتفاقیة

ھذا  ویزید ونزاھة، استقلالیة في مھامھم یمارسون خبراء 10 تكون من
 الدول عدد یبلغ عندما خبیرا 14 من تتشكل اللجنة تصبح بحیث العدد

 في الأطراف الدول جمیع تزمكما تل  .دولة 41 الاتفاقیة على المصدقة
دخول  تاریخ من واحد عام غضون في اللجنة إلى تقریر بتقدیم الاتفاقیة
 آل دوریاً  تقریراً  تقدم أن ذلك بعد وعلیھا لھا؛ بالنسبة التنفیذ حیز الاتفاقیة

 تشریعیة تدابیر من الدولة اتخذتھ ما یتضمن التقریر بحیث سنوات، خمس
 وتتضمن .في الاتفاقیة المكرسة الحقوق حمایةل وسواھا وإداریة وقضائیة
ّجنة یتیح نصاً   كذلك الاتفاقیة  دولة فیھا تدعي شكاوى ودراسة تلقي لل
 یجوز ولا .الاتفاقیة ھذه بموجب بالتزاماتھا لا تفي أخري دولة أن طرف
 طرف قبل دولة من قدمت إذا إلا فیھا والنظر الشكاوى ھذه مثل تلقي

 في المقدم الدولة تكون وأن الخصوص بھذا اللجنة باختصاص تعترف
 مثل ودراسة تلقي في اللجنة باختصاص أیضا قد اعترفت الشكوى حقھا
 تعلن أن الاتفاقیة ھذه طرف في دولة لأیة أن آما ھذا .بشأنھا الشكاوى ھذه
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 تلقي في اللجنة باختصاص تعترف أنھا المادة ھذه بموجب وقت أي في
 لولایتھا یخضعون أفراد عن نیابة أو أفراد من الواردة ودراسة الشكاوى

 قد الاتفاقیة ھذه أحكام المقررة بموجب الفردیة حقوقھم أن ویدعون
شكاوى  أیة اللجنة تتلقى ولا .الطرف الدولة تلك قبل من لانتھاك تعرضت

  .الإعلان ھذا تصدر لم طرف بدولة تتصل مقدمة
  الثالت: قرارات منظمة الھجرة الدولیة الفرع

وھي الھیئة الرئیسیة  1951نشاء منظمة الھجرة الدولیة عام تم إ
العاملة فیما بین الحكومات في مجال الھجرة وتمارس نشاطھا بالتنسیق 
المباشر مع الأطراف ذات العلاقة من الحكومات وغیرھا ، ویبلغ عدد 

دولة بصفة مراقب وتنتشر مكاتبھا في  20دولة وأكثر من  18أعضاؤھا 
لد وتتفاني ھذه المنظمة في النھوض بالھجرة الإنسانیة ب 100أكثر من 

والمنظمة لمصلحة الجمیع وتقوم بذلك من خلال تقدیم الخدمات والمشورة 
ً  19إلى الحكومات والمھاجرین في أنحاء العالم ، وتضم ھذه اللجنة  خبیرا

 2004في شؤون الھجرة من كل مناطق العالم وقد بدأت أعمالھا في عام 
ة مھام منھا ، السعي من أجل تنظیم حوار حول الھجرة بین وكلفت بعد

الحكومات والمنظمات الدولیة والمجتمع المدني والقطاع الخاص 
كما قامت اللجنة خلال  28والأطراف الأخرى المتھمة بشئون الھجرة ،

فترة عمھا بتنظیم عدة اجتماعات إقلیمیة لمناقشة موضوعات الھجرة ، 
وبرامج بحثیة وأوضحت نشاطھا بتقدیم تقریر  كما قامت بعمل تحلیلات

جاء في ھذا التقریر 29إلى سكرتیر عام الأمم المتحدة ،  2005في أكتوبر 
أن المجتمع الدولى عجز عن إدراك أن الإمكانات الكاملة للھجرة الدولیة 
لم ترتفع إلى مستوى الفرص والتحدیات العدیدة التي تمثلھا وطالب 

نسیق والتعاون ودعم القدرات من أجل إدارة أكثر التقریر بمزید من الت
فاعلیة للھجرة على المستویات الوطنیة والإقلیمیة والعالمیة، وتضمن 
التقریر أیضا استنتاجات اللجنة وتوصیات ونتائج المشاورات الإقلیمیة 
ً ، وھي مدة التفویض الممنوح  التي أجرتھا خلال الواحد والعشرین شھرا
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نة بتقدیم تقریر تضمن أنھ الاعتراف بدور المھاجرین لھا ، وانتھت اللج
بتحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة وخفض مستویات الفقر ، كما یجب أن 
ً التنمیة الدولیة ، وأن المجتمع الدولي  ً من استراتیجیا تصبح الھجرة جزاءا
أعترف للدولة أن تقرر من تسمح لھ بالدخول ومن لا تسمح لھ بدخول 

ھ یجب علیھ التعاون فیما بینھا في محاولة الحد من الھجرة أراضیھا فإن
غیر الشرعیة وعلیھا في الوقت نفسھ أن تحترم حقوق المھاجرین 
ً ، كما یجب العمل على دمج المھاجرین  ً كاملا واللاجئین احتراما
ً في المجتمعات التي  ً فعالا الشرعیین الذین أمضوا فترة طویلة دمجا

كل مھاجر حقوق وفي نفس الوقت علیھ التزامات استوطنوا فیھا ، وأن ل
ومنھا على سبیل المثل ولیس على سبیل الحصر احترام قانون الدولة 

  المستضیفھ . 
وتعمل المنظمة من أجل دعم الھجرة الانسانیة والمنظمة ورفع مستوى 
التعاون الدولى في قضایا الھجرة وتوفیر المساعدات الإنسانیة التى 

ون بما في ذلك اللاجئون و السكان المرحلون یحتاجھا المھاجر
ً.وتقوم المنظمة من خلال أعضائھا بتقدیم المساعدات للمھاجرین  داخلیا
إلى أي بلد في العالم وكما تقوم بالمساھمة في ترحیل المھاجرین بطریقة 
غیر شرعیة ودفع تكالیف ونفقات الترحیل وذلك من خلال التعاون بین 

دل الآراء والمبادرات التي تھدف إلى تحقیق مبادئي المنظمات الدولیة وتبا
  30 القانون الدولي الإنساني وحمایة حقوق المھاجرین وحریاتھم .

 على والبصمة عالمیة ولایة ذات الوحیدة الدولیة المنظمة فبصفتھا
 الشراكة إلى واسع النطاق، بالحوار تلتزم للھجرة الدولیة المنظمة ، الھجرة

 الدولیة والمنظمة الماضیة، الستین السنوات مدى ىوعل 31والتوافق. 
 المتحدة الأمم ووكالات الدول الأعضاء مع ركة ا ش في للھجرة

 لتحسین الخاص والقطاع المدني المجتمع الأخرى، الدولیة والمنظمات
 للتنمیة المجتمعات مستویات تعزیز مع للمھاجرین، التنمیة البشریة نتائج

 المنظمة لمجلس 101 الدورة في والمقصد العبورو المنشأ دول في العامة
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 149 الأعضاءال الدول اعتمدت ، 2012 عام نوفمبر في للھجرة الدولیة
 للھجرة الدولیة المنظمة" بخصوص ا ر قرا للھجرة الدولیة المنظمة في

 في والتنمیة الدولیة بشأن الھجرة المستوى الرفیع والحوار المتحدة والأمم
 انھ :إلى ینص الذي ( 1244 رقم ارالقر) " 2013 عام

 الدول یبقي أن العام المدیر من یطلب HLD أجل من 2013 عام في
، الحدث لھذا الإعداد في للمساعدتھا بالتحضیر تام علم على الأعضاء

 الدولیة یكفل اشراك المنظمة أن العام المدیر إلى كذلك اایض یطلبو
 اھتماما بإنشاء 2013 معا في وأعمال التحضیریة الأنشطة في للھجرة

 HLD أنفسھم؛ المھاجرین نظر لوجھات الدولي المجتمع من متواصلا
 أجل من للھجرة الدولیة المنظمة في الأعضاء الدول دعم على التأكید

 بوصفھا والمستقبلي الحالي الدولیة للھجرة المنظمة بدور ترافالاع
 الواسعة المعرفة أضافة الى الھجرة، مجال في عالمیا ئدة لراا الوكالة

 تشجیعو 2013عام المستوى في الرفیع جوانب للحوار جمیع في والخبرة،
 ھذه في والواردة مشتركة والمواقفالقرار  ھذا نشر على الأعضاء الدول
  عام في المستوى الرفیع الوطنیة، والمساھمات للحوار مواقفھا في الوثیقة
2013 

ة  الھجرة، مجال في الرائدة  الدولیة المنظمة ةبصفو وبأعتبارھا مفوضّ
 العملیة في الانخراط المستوى في الرفیع للحوار للھجرة تتخذ ،بھذا الشأن
 :التالي النھج 2013 المستوى  الرفیع إلى للحوار المفضیة التحضیریة

 والكیانات الحكومات معشراكة  في تعمل للھجرة الدولیة المنظمة :أولا
 منظمات ذلك في بما الحكومیة، غیر والمنظمات الدولیة الحكومیة

لصالح  التنمیة عملیات ضمن للھجرة المستدام التكامل لضمان المھاجرین،
 والإقلیمي الوطني المستوى على الأوسع القطاعي والتخطیط الفقراء 
 والتعلیم الفقر، من ورقات استراتیجیة الحد یشمل وھذا  .والعالمي

  الانتقالیة، العدالة دابیرت وكذلك العامة الخدمات قطاعات الأساسي،
 فضلا الوطنیة، وتبني البرامج الكوارث مخاطر من واستراتیجیات الحد
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 التنمیة  أعمال جدول آخر في للھجرة الواجب الاعتبار إیلاء ضمان عن
2015.  
 حقوق وتعزیز لحمایة الدعوة تواصل للھجرة الدولیة المنظمة ثانیا،

 السبل بھم تقطعت الذین المھاجرون، فیھم بمن المھاجرین، لجمیع الإنسان
 الأخذ في مع ذلك، وخلاف الضعفاء الجنسیة عدیمي أو وثائق، یحملون لا

 والتي خلالھا من منھا، تھاجر التي والبلدان المجتمعات مصالح الاعتبار
 .تھاجر الیھا

 المصالح المتعدد التشاور الدول، بین تدعم للھجرة الدولیة ثالثا: المنظمة
 طاولة على تقدم التي ، والخبرات  المعرفة مع الھجرة بشأن والتعاون

 وتلتزم .الھجرة مجال في الرائدة عالمیا الوكالة باعتبارھا المفاوضات
 المعني العالمي الفریق فعالیة تعزیز لمساعدة للھجرة المنظمة الدولیة

 المتمثل ھدفھا في الھجرة والتنمیة حول العالمي للمنتدى والدعم بالھجرة
  . والتنمیة الھجرة بشأن العادي العالمي الحوار تولید في

الیة   المطلب الرابع: الجھود الاقلیمیة بشأن الھجرة العمّ
لقد صدقت الدول العربیة على الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحمایة حقوق 
الانسان عامة مثل اتفاقیة حقوق الطفل، والعھد الدولي الخاص بالحقوق 

ة، والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة المدنیة والسیاسی
ً من ھذه الدول التي لم تصدق على  والثقافیة إلا انھ لا یزال ھناك عددا

ً على العمال المھاجرین.     اتفاقیات الحمایة التي تنطبق تحدیدا
تعتبر مسألھ جذابة للجریمة فھي الاتجار بالمھاجرین اما فیما یتعلق بو

فاض المخاطر المزعومة للجزاءات مقارنة مثلا المنظمة بسبب انخ
العقوبات على تھریب المخدرات أو التجارة. ولذلك ، فإنھ یمكن أن یكون 

 ، وبالنسبة جرائم الاتجار بالبشر العمل والمغامرة فیھا دون مخاطر كبیرة
دمج فان اھم الجھود الاقلیمیة في النطاق العربي تكمن بشكل عام في 

جودة في الاتفاقیات الدولیة في المیثاق العربي لحقوق بعض الاحكام المو
 15یوم  5437الانسان الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربیة بقرار رقم 
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بعد ان صدقت علیھ سبع دول  2008ودخل حیز التنفیذ في  1994 سبتمر
ب بھذا التصدیق  32عربیة،  ّ وقد لاقت استحسان المجتمع الدولي ورح

یجابیة في طریق تحسین حمایة الأفراد الذین یعیشون كونھ یمثل  خطوة ا
في المنطقة العربیة. ویضمن المیثاق تمتع الافراد كافة بالحقوق 
والحریات الواردة في المیثاق دون اي تمییز بسبب العنصر او اللون او 
الجنس او اللغة او الدین او الرأي السیاسي او الاصل الوطني او 

المیلاد او اي وضع آخر دون أي تفرقة بین الاجتماعي او الثروة او 
الرجال والنساء، ولقد اصدرت بعض الھیئات الاقلیمیة مثل جامعة الدول 
العربیة، ومجلس التعاون الخلیجي معاھدات اقلیمیة لمنع الاتجار بالبشر 
وحمایة ضحایا الاتجار ویشمل ذلك، مشروع القانون العربي النموذجي 

البشر، والقانون النموذجي لمجلس التعاون لمواجھة جرائم الاتجار ب
) والاتفاقیة 10الخلیجي، والإعلان العربي لحقوق الانسان (مادة رقم 

) خطة 10العربیة لمحاربة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة (مادة رقم 
العمل الاقلیمیة العربیة التابعة للأمم المتحدة لمحاربة الإتجار بالاشخاص 

   .)29 – 27اد وتھریب المھاجرین (مو
  :الخاتمة

  وتحتوي الخاتمة على النتائج والتوصیات التالیة:
  أولا: النتائج

، الإنسانیة حقوقھم وإھدار للاستغلال الیوم  المھاجرونیتعرض العمال 
 والثقافیة والاجتماعیة الاقتصادیة أو السیاسیة بنفس الحقوق یتمتعون ولا
 .المضیفة البلدان مواطنو بھا یتمتع التي
یبدو أن السیاسة اتجاه المھاجرین بدأت تتغیر بشكل واضح منذ و

أحداث الحادي عشر من سبتمبر لتمتد إلى أوربا عبر إقرار نظام جدید 
 تضمن لا الھجرة سیاسات للھجرة یحد في جوھره من توافد المھاجرین

 .المھاجرین لجمیع الإنسان لحقوق كافیة حمایة
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 منھ وضروري مفر لا أمر حالي ال القرن في واسع نطاق على الھجرة
الاقتصاد  بدور  كبیر الذي دعماالعمال المھاجرون یقوموا   فیھ ومرغوب

 ، ومازال دورھم  متجاھل من قبل المجتمع الدولي .العالمي
ا أو  رادع غیاب اي عقاب  ً كاف عن ستغلال العمال المھاجرین خلاف

 لإرادتھم.
 العالمي، الصعید على تعاونوال الحوار في التقدم ھذا من الرغم وعلى

 التنمیة أطر في مرضیة غیر بصورة تنعكس  تزاللا الھجرة أن إلا
  والعالمي الوطني،المحلي الصعیدین على والسیاسات

ما تزال مواطن الضعف قائمة على مستوى تطبیق القوانین ومحاكمة 
ّ في حریة تشكیل ووإدانة مرتكبي الاتجار بالبشر"  ما یزال غیاب الحق

العائق الأساسي أمام الشرق الاوسط لجمعیات في عدد كبیر من البلدان ا
ال على إیصال مطالبھم.   تعزیز قدرة العمّ

  تانیا: التوصیات
ایجاد حلولا جذریة للمشاكل التي تعاني منھا العمالة   ان العمل

المھاجرة في شتى انحاء العالم، ومحاولة التوفیق بین حقوق تلك العمالة 
ي الدول التي یعملون بھا من ناحیة، و مراعاة الكرامة وواجباتھا ف

امر حتمي للمساھمة في تسویة  الانسانیة لھذه الفئھ من ناحیة اخرى
 اوضاع العمالة المھاجرة.

تكثیف الحكومات والشركاء الاجتماعیین وفاعلیات المجتمع ضرورة 
المدني لجھودھا من أجل مكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، 

 الماسة على مستوى التشریع والسیاسات وتقدیم الخدمات. الحاجة خاصةو
جمیع فئات  لتشملإلى توسیع نطاق التغطیة القانونیة والحقوق المتساویة، 

  .العمال
برامج لبناء قدرات أصحاب المصلحة الرئیسیین بغیة معالجة مواطن 

ین على الضعف في التشریعات الوطنیة التي تقید قدرة العمال المھاجر
 .تنظیم عقودھم وإنھائھا
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ومراجعة عقود الاستخدام النموذجیة، والقضاء على التمییز في  
الأجور، وتحسین نظم التوظیف وتدعیم الإطار التشریعي وتعزیز تفتیش 

  العمل.
 تعزیز الإدارة الفعالة لھجرة الید العاملة.

 تعزیز حمایة العمال المھاجرین، خاصة من الممارسات التعسفیة
 دعم العلاقة بین الھجرة والتنمیة

كاف عن ستغلال أو  رادع لابد وان تضمن  القوانین الوطنیة  عقاب 
ا لإرادتھم. ً   العمال المھاجرین خلاف
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  :الھوامش
سلام، احمد رشاد، الھجرة غیر الشرعیة في القانون المصري، دراسة في -1

  .2،ص2011لعربیة ، القاھرة .القانون الدولى الخاص ، دار النھضة ا
صلاح الدین جمال، قانون العلاقات الخاصة الدولیة ، دراسة في ضوء فقھ -2 

 .26، ص 2006الشریعة الإسلامیة ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، القاھرة ، 
 الھجرة بشأن المستوى الرفیع الحوار 2013 المتحدة للامم العامة الجمعیة -3

  للھجرة الدولیة المنظمة موقف ةوالتنمیة في ورق الدولیة
ً للوقائع  -4 یوسف،  أمیر فرج: مكافحة الإتجار بالبشر والھجرة الغیر شرعیة طبقا

، 2010، 1والمواثیق الدولیة والبرتوكولات الدولیة، دار الكتب الحدیثة، القاھرة،  ط
  .6ص 

، التقریر السادس، المبادئ  101002012مؤتمر العمل الدولي، الدورة -5
 بموجب المتكررة لبحقوق الاساسیة في العمل: من الالتزام الى العمل، المناقشةو

 ومتابعة عادلة عولمة أجل من الاجتماعیة بشأن العدالة الدولیة العمل منظمة إعلان
العمل، البند السادس  في الأساسیة والحقوق المبادئ بشأن الدولیة العمل إعلان منظمة

  2012العمل الدولي، جنیف، الطبعة الاولى،  من جدول الاعمال، مكتب العمل
  المرجع السابق.  -6
أنظر زاید علي زاید الغواري، حقوق الانسان في الاسلام والمواثیق الدولیة  -  7

والدساتیر العربیة، بالاشارة الى دستور دولة الامارات، مكتبة الجامعة، الشارقة، 
  ، ص 2013
  الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.من العھد الدولي الخاص ب 6المادة   -8
سلام ، احمد رشاد  ، الھجرة غیر الشرعیة في القانون المصري ، المرجع  -9

  .  4السابق ،  ص
السیطرة الصامتة: (الرأسمالیة العالمیة وموت الدیموقراطیة) تألیف نورینا   10

  یرفبرا 336ھیوتس، ترجمة صدقي حطاب.منشورات عالم المعرفة عدد 
11 Miller, M. 1994, ‘Strategies for immigration control: an international 

comparison’, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
vol. 534, pp.1- 219, Sage Publications: Thousand Oaks, California/London, 

England  
1 European Parliament، Committee on Civil Liberties، Justice and Home 

Affairs، Draft Report on the proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council on Community Statistics on migration and 
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international protection (COM(2005)0375 – C6-0279/2005-2005/0156(COD)) 
Amendment 4 Article 2، paragraph 1، point (a). 

أنظر عثمان محمد الحسن نور، یاسر عوض الكریم المبارك ، الھجرة غیر  12
المشروعة والجریمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة المملكة العربیة السعودیة ، 

  18الریاض، ص 
 الاتجار لمكافحة الثلاثیة قلیمیةالا العمل ورشةورقة عمل مقدمة ل اظفر خان، 3

 المكتب، الدولیة العمل منظمةتحت اشراف ،  ٢٠١٣ آبریل ١٠الى   9بالبشر،من 
البحث في الترابط بین الھجرة العمالیة  ،العربیة ، الحلقة الاولى للدول الاقلیمي

  .الھاشمیة الأردنیة المملكة ، والاتجار بالبشر، عمان
الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم بحق الأفراد  نادر عبدالعزیز شافي،  14

  .2013، لعام 321، مجلة الجیش، العدوالمجتمعات
-http://www.laborانظر مرصد الحركة العمالیة، متوفر على الانترنت:   15

watch.net  
رك ، الھجرة غیر نور، عثمان الحسن محمد ، یاسر عوض الكریم المبا16

  79المشرعة والجریمة ، المرجع سابق ، ص
عادل حسن علي ، وآخرون ، التداعیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة ، 17

 .119المرجع السابق ، ص 
بونھ،  احمد محمد  ، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  18

  .85الوطنیة  ، المرجع السابق ، ص  
ًللوقائع  یوسف، 19 أمیر فرج: مكافحة الإتجار بالبشر والھجرة الغیر شرعیة طبقا

 .209والمواثیق الدولیة والبرتوكولات الدولیة، مرجع سابق ، ص 
السید، عادل حسن علي وآخرون ،  التداعیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة ،   20

  .112مرجع سابق،ص 
ًللوقائع یوسف،  أمیر فرج: مكافحة الإتجار بالبشر 21 والھجرة الغیر شرعیة طبقا

  .210والمواثیق الدولیة والبرتوكولات الدولیة، مرجع سابق ، ص 
انظر  عادل حسن علي وآخرون ، التداعیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة ، 22 

  .112مرجع سابق،ص 
 1919بموجب معاھدة فرساي في عام   ILOأنشأت منظمة العمل الدولیة  23

مستقلة بذاتھا ، مرتبطة بعصبة الأمم ، غیر أنھا عاشت بعد عصبة  بصفتھا مؤسسة
أول وكالة متخصصة مرتبطة بالأمم المتحدة ،  1946الأمم لكي تصبح في عام 
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، 1949بموجب اتفاق الوصل الذي یربط بینھما والذي أبرم في الثاني من أكتوبر عام 
ً لدستورھا بالحقوق الإقتصادیة والا جتماعیة والثقافیة ، مثل الحق وتعني المنظمة وفقا

في العمل والحق في التمتع بظروف عمل عادلة وملائمة الحق في تشغیل النقابات 
 1959والحق في الضمان الإجتماعي ، والحق في مستوي ملائم للمعیشة ، وفي عام 

أنشأ مكتب منظمة العمل الدولیة في القاھرة ، وقد رفع مستوي ھذا المكتب في عام 
  مكتب فرعي إلى مكتب منطقة یغطي مصر . من 1996

راجع الأمم المتحدة ، مركز الأمم المتحدة للأعلام بالقاھرة ، أوراق تصدر من 
مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاھرة للتعرف بفروع الأمم المتحدة ووكالاتھا 

  المتخصصة في مصر .
ة، دراسة مقارنة إسماعیل، محمد أحمد ، الأستخدام العربي للعمالة المصری 24

  . 57، ص  1990للإطار القانوني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 
السید ، عادل حسن علي وآخرون ، التداعیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة ، 25

  . 113مرجع سابق،ص 
عادل حسن علي واخرون ، التداعیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة ، مرجع  26

 114سابق،ص
دیسمبر  18لاتفاقیة نفسھا التي اعتمدتھا الجمعیة العامة بدون تصویت في ا27
1990.  
الشیشیني ، عزت ، بحث مقدم لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، لندوة  28

 م . 8/10/2010الھجرة غیر الشرعیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
نائیة والأمنیة لجرائم التسلل عبر إبراھیم ، سیف سالم زید، المواجھة الج29 

،ص 2011الحدود ، رسالة دكتوراة غیر منشورة ،أكادیمیة الشرطة ، القاھرة ، 
191.  

  .191إبراھیم، سیف سالم زید،  المرجع السابق ،ص  30
 للدول منتدى لتوفیر" دستورھا، في للھجرة الدولیة المنظمة ولایة انسجاما مع 31

 الجھود بین والتنسیق التعاون وتعزیز ،الاراء والخبرات وغیرھا الدولیة والمنظمات
 الدولیة والمنظمة ) فقرة (ب) 1(  1المادة   ..…الدولیة  الھجرة مسائل على المبذولة
  .2007 الاستراتیجیة وثیقة في للھجرة
الأردن، والبحرین، ولیبیا، والجزائر، والإمارات العربیة المتحدة، وفلسطین،  32
  والیمن.

  لمراجعاھم ا
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  أولا: الكتب
سلام، احمد رشاد، الھجرة غیر الشرعیة في القانون المصري، دراسة في القانون 

 ،2011الدولى الخاص ، دار النھضة العربیة ، القاھرة .
صلاح الدین جمال، قانون العلاقات الخاصة الدولیة ، دراسة في ضوء فقھ 

  2006ھرة ، الشریعة الإسلامیة ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، القا
 بونھ،  احمد محمد  ، اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

عثمان محمد الحسن نور، یاسر عوض الكریم المبارك ، الھجرة غیر المشروعة 
 ، 2008والجریمة ، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة المملكة العربیة السعودیة ،

 الریاض 
 ، وآخرون ، التداعیات الامنیة للھجرة غیر الشرعیة عادل حسن علي

للوقائع  یوسف،  أمیر فرج: مكافحة الإتجار بالبشر والھجرة الغیر شرعیة طبقاً 
 2010، 1، دار الكتب الحدیثة، القاھرة،  طوالمواثیق الدولیة والبرتوكولات الدولیة

  الدوریاتتانیا: 
ة والأمنیة لجرائم التسلل عبر الحدود ، إبراھیم ، سیف سالم زید، المواجھة الجنائی

 2011رسالة دكتوراة غیر منشورة ،أكادیمیة الشرطة ، القاھرة ، 
الشیشیني ، عزت ، بحث مقدم لجامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، لندوة الھجرة 

 م8/10/2010غیر الشرعیة ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، 
لأستخدام العربي للعمالة المصریة، دراسة مقارنة للإطار إسماعیل، محمد أحمد ، ا

 1990القانوني ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، مصر ، 
بیار فرنسیس، الھجرة غیر المشروعة بین الدول العربیة، ورقة عمل قدمت الى 

 2011الندوة العلمیة حول الھجرة غیر الشرعیة، بیروت، 
 2006یولیو  165لیة، العدد رضوان: مجلة السیاسة الدوسمیر 

الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم بحق الأفراد نادر عبدالعزیز شافي،   
 .2013، لعام 321، مجلة الجیش، العدوالمجتمعات

صلاح الدین جمال، قانون العلاقات الخاصة الدولیة ، دراسة في ضوء فقھ 
 .2006الشریعة الإسلامیة ،دار الفكر الجامعي ،مصر ، القاھرة ، 

 الاتجار لمكافحة الثلاثیة الاقلیمیة العمل ورشةورقة عمل مقدمة ل اظفر خان،
 المكتب، الدولیة العمل منظمةتحت اشراف ،  ٢٠١٣ آبریل ١٠الى   9بالبشر،من 

البحث في الترابط بین الھجرة العمالیة  ،العربیة ، الحلقة الاولى للدول الاقلیمي
 .الھاشمیة الأردنیة ةالمملك ، والاتجار بالبشر، عمان
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